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21127 ‐ حم شراء أسهم شركة أجنبية

السؤال

ما هو حم الشريعة ف شراء أسهم لشركة أجنبية ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

1. تعريف السهم :

السهم هو : جزء محدد من إجمال رأس مال الشركة .

يعرف السهم بأنه : نصيب المساهم ف شركة من شركات الأموال أو الجزء الذي ينقسم عل قيمته مجموع رأس مال الشركة

المثبت ف صك له قيمة اسمية ، حيث تمثل الأسهم ف مجموعها رأس مال الشركة ، وتون متساوية القيمة .

وبناء عليه يمثل السهم وثيقة مستقلة تعط للمساهم وتتضمن المعلومات الخاصة بالشركة ، مثل اسم الشركة ومقدار رأس

مالها وجنسيتها ومركزها الرئيس ورقم السهم وقيمته واسم صاحبه إن كان سهما اسميا أو يتب فيه أنه لحامله.

2. حمه :

: ن عليه أن يتجنب أموراً ، وهمن بيع وشراء الأسهم ، ل لا حرج ابتداء

1. بيع وشراء الأسهم ف الشركات الت يحرم المشاركة فيها لبيعها ما لا يحل ، أو إعانتها عل الفساد والباطل .

2. بيع وشراء أسهم البنوك الربوية .

3. وضع أموال الأسهم ف البنوك الربوية ، وبالتال تون الأرباح مختلطة بأموال الربا .

 أ. سئلت اللجنة الدائمة عن المساهمة ف شركات خاصة بالأعمال الخيرية والزراعية والبنوك وشركات التأمين والبترول ،

فأجابت :

يجوز للإنسان أن يساهم ف هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا ، فإن كان تعاملها بالربا : فلا يجوز ، وذلك لثبوت تحريم

التعامل بالربا ف التاب والسنة والإجماع .
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وكذلك لا يجوز للإنسان أن يساهم ف شركات التأمين التجاري ؛ لأنَّ عقود التأمين المشتملة عل الغرر والجهالة والربا :

محرمة ف الشريعة الإسلامية .

" فتاوى إسلامية " ( 2 / 43 ) .

ب. وهذا نص السؤال والجواب لهيئة الفتوى ف بيت التمويل الويت حول النقطة الثالثة 

السؤال :

 هل يجوز بيع وشراء أسهم الشركات الأجنبية مثل جنرال موتورز فليبس شركات مرسيدس مع العلم أن هذه الشركات

صناعية ولنها لا تتورع بالنسبة للإقراض والاقتراض بفائدة ؟

الجواب :

 إن مبدأ المشاركة ف أسهم شركات صناعية تجارية أو زراعية مبدأ مسلَّم به شرعاً لأنه خاضع للربح والخسارة وهو من قبيل

المضاربة المشتركة الت أيدها الشارع عل شرط أن تون هذه الشركات بعيدة عن المعاملة الربوية أخذا وعطاء ويفهم من

استفتاء سيادتم أنه ملحوظ عند الإسهام أن هذه الشركات تتعامل بالربا أخذا وعطاء وعل هذا فإن المساهمة فيها تعتبر

مساهمة ف عمل ربوي وهو ما نه عنه الشارع واله سبحانه وتعال أعلم .

" كتاب الفتاوى الشرعية ف المسائل الاقتصادية "الأجزاء بيت التمويل الويت فتوى رقم ( 532 ) .

 واله أعلم .


